        اتفاقيات إيفيان وواقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية عقب السنوات الأولى للاستقلال.

                                            الدكتور: فتح الدين بن أزواو         	قسم التاريخ (جامعة المسيلة)	                                                                                   الهاتف:  0662125323
مقدمة:
     كان بيان أول نوفمبر صارما ودقيقا عند إشارته للمصالح الفرنسية << إن المصالح الفرنسية ثقافية أو اقتصادية والمتحصل عليها بنزاهة ستحترم >> ، بمعنى المصالح التي تكون بين دولتين على أساس التعاون والمساواة والاحترام المتبادل وليست القائمة على أساس المنفعة أو التفوق لطرف على حساب طرف آخر. لذلك سنحاول في هذه المداخلة الإجابة على إشكالية محورية تتعلق بمدى استجابة اتفاقيات إيفيان لتطلعات الثورة الجزائرية في مجال التعاون الثنائي المثمر (الجزائري الفرنسي)، وهل سارت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المصالح الاقتصادية الفرنسية التي تناولتها بنود إيفيان أم أن الدولة الجزائرية فرضت معادلة جديدة لهذه العلاقات في السنوات الأولى للاستقلال ؟ 
  هذا يجعلنا نتوقف عند الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا، فنحلل ما ورد في الاتفاقيات من مكاسب فرنسية اقتصادية، ونبين موقف قيادة الثورة من هذه المكاسب  لنستخلص منها مدى قدرة الدولة الجزائرية على التخلص من بعض قيود اتفاقيات ايفيان التي كانت تشكل عائقا في العلاقات الاقتصادية القائمة على أساس الاحترام المتبادل، ثم نقيم إجمالا هذه الاتفاقية.
    	 


 1– الامتيازات الاقتصادية (الفرنسية) في اتفاقيات ايفيان:  
حصلت فرنسا بموجب اتفاقيات إيفيان على امتيازات اقتصادية وثقافية وعسكرية بالسماح لها باستعمال قاعدة المرسى الكبير لمدة خمسة عشرة سنة، واستعمال المطارات والمنشآت العسكرية، واحتفاظها بالعديد من المنشآت التعليمية ، والحق في انشائها مؤسسات تعليمية أخرى، وتشجيع اللغة الفرنسية والتبادل الفني والثقافي  وحصولها على امتيازات التنقيب عن الموارد الباطنية (المعادن، الغاز، البترول) وذلك باستغلال واستثمار تلك الموارد(1).
     في هذا الإطار منحت اتفاقيات ايفيان لفرنسا حق مواصلة استكشاف والتنقيب عن البترول في الآبار التي تم العثور عليها قبل 18 مارس 1962، والاستفادة منها في إطار التعاون الاقتصادي لكن تحت سلطة الدولة الجزائرية التي تضمن سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل الممنوحة للشركات الفرنسية. وتحدثت الاتفاقيات عن حقوق وواجبات المستثمر الفرنسي، من الأشخاص الحقيقيين أوالمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الاتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية. وجاء في الاتفاقية " يمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الاقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل، وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره".(2)


BENYOUCEF  BENKHEDDA ,les Accords d’Evain, deuxieme éditions , opu, alger (1) –   
1991 , pp 81 – 217                                                                                                   	

(2) – جريدة الشعب، عدد (19 مارس 2016).

وتحدثت الاتفاقية أيضا عن حق  فرنسا في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أو المقايضة أو الاستخدام في الجزائر أو تصديره مع مراعاة سد حاجات الاستهلاك المحلي للجزائر ومعادل التكرير المحلية (1).
2 – الأوضاع الاقتصادية والسياسية للجزائر عقب توقيع اتفاقيات إيفيان :        
     تميزت الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات إيفيان ووقف إطلاق النار ببداية التحولات الكبرى للمجتمع الجزائري؛ فالثورة الجزائرية قوضت أركان الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وكانت الضرورة ملحة عليها إعادة بناء الدولة الجزائرية المستقلة على أسس جديدة تختلف جذريا على ما كانت عليه في عهد الاستعمار.
        وفي الوقت نفسه فإن هذه الدولة المنتظر إقامتها كانت تواجهها صعوبات خطيرة تهدد بموتها قبل ولادتها من جديد: فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت على درجة من المأساوية؛ فقد جاء في ميثاق الجزائر عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر عشية الاستقلال، بأنه يوجد اكثر من مليون شهيد ، وما يقرب من ثلاثة ملايين من المجمعين وأربعمائة ألف من المعتقلين وثلاث مائة ألف من اللاجئين وسبعمائة ألف من النازحين من القرى نحو المدن وثلاثمائة ألف مكافح وثلاثمائة ألف من اليتامى وأكثر من مليوني عاطل عن العمل،ونصف مليون بفرنسا، وكذلك عدا الأرامل و القرى والمداشر المخربة كليا أو جزئيا (2).


(1) – المرجع نفسه.
 (2)-  ميثاق الجزائر ، مجموع النصوص المصادق عليها من طرف المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير الوطني ،مطبعة جريدة النصر، الجزائر، 1964 ، ص 91 – 94





     وكان الوضع السياسي داخل أجهزة جبهة التحرير الوطني يمر بأزمة حقيقية(1). إضافة إلى كل هذا  كانت منظمة الجيش السري المعارضة لحل المسألة الجزائرية قد كثفت نشاطاتها المسلحة الإرهابية (2) بغية إعادة خلط أوراق هذه المسألة .
3 – موقف قيادة الثورة الجزائرية من الامتيازات الفرنسية :
     بعد حوالي شهرين من التوقيع على اتفاقيات إيفيان عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية مؤتمر طرابلس (ماي- جوان 1962) (3) الذي وقف مطولا عند تحليل


(1)- بلغ هذا الخلاف أوجه خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها وتحول إلى صراع على السلطة بعد ما أصبحت استراتيجية هيئة الأركان في تلك الفترة ترتكز على أولوية العسكري على السياسي، والانقاص بقدر الإمكان من دور الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة .أنظر: محمد حربي، جبهة التحرير الوطني : الأسطورة والواقع  ترجمة كميل قيصر داغر، مؤسسة الأبحاث العربية، ش.م.م، ط01، بيروت، 1983، ص 26. 
وكذلك أنظر : سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  دون تاريخ ،ص 36.
ANNE – MARIE ( duranton – crabol ), le  temps de l’ oas , edition complex (2)-           
bruxelles, 1995, p 184                                                                                        
(3) – على خلاف المؤتمرات السابقة كان هذا المؤتمر أكثر تمثيلا؛ فقد حضره أعضاء الحكومة المؤقتة والقيادة العامة لهيئة الأركان وقادة الولايات. أنظر :
p.v. de la réunion du CNRA , tripoli (mais – juin 1962 ), archives nationales , alger ,  c050- 053	




تحليل هذه الاتفاقية (1) مبرزا مواطن الضعف فيها؛ فأشار إلى التعاون بين الجزائر وفرنسا (2) واعتبره قيدا من قيود التبعية في الميدان الاقتصادي والثقافي ويمنح << ضمانات محدودة ومكانا ممتازا للفرنسيين الذين يريدون البقاء في الجزائر>>(3). كما اعتبر احتفاظ الحكومة الفرنسية بقاعدة المرسى الكبير والمطارات العسكرية والمنشآت الذرية في الجنوب من شأنه أن يحد من حرية الدولة الجزائرية ويهدد سيادتها. (4)  
وبذلك نلاحظ أنه رغم المكاسب المحققة بواسطة اتفاقيات إيفيان ، فإن ذلك لم يمنع برنامج طرابلس التحفظ عليها بتبيان مخاطرها المحتملة ، كما لم يمنعه من التنبه للمشروع الاستعماري الذي يهدف إبقاء مصير الجزائر مرتبطا بفرنسا بطرق وأشكال جديدة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لاستكمال أبعاد الاستقلال الوطني وترسيخ دعائم السيادة الوطنية.                                                                                                             
 
 (1)- كانت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع هذا الميثاق تتكون من سبعة أعضاء: عضوان من الحكومة المؤقتة هما؛ بن بلة ويزيد ، وعضوان من المجلس الوطني هما، بن يحي والأشرف، ورضا مالك رئيس تحرير المجاهد ، ومحمد حربي مسؤول الإدارة المركزية في وزارة الخارجية ، وعبد المالك تمام عضو المجلس الوطني للثورة سابقا. أنظر: محمد حربي ، المرجع السابق.، ص ص 270-271                                  
Projet  de Programme du FLN pour la Réalisation  la Révolution Démocratique   (2) -  	 Populaire ,  Tripoli ( Mai-Juin1962) , Archive Nationales Algerienne , C053     
Ibid                                                                                                                              - (3)
Ibid	(4) - 



4 – واقع التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي  في السنوات الأولى للاستقلال           ومصير الامتيازت الاقتصادية:  

   في السنوات الأولى للاستقلال كانت الدولة الجزئرية هي التي تملك حق إطلاق المناقصات والتنقيب، وهذا بناءا على ماورد في اتفاقية ايفيان في إطار حماية الامتيازات الفرنسية المتعلقة باستغلال النفط، إذ ورد في هذا المجال بأن الجزائر تكفل  سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية. ونلاحظ أنه في إطار العلاقات الاقتصادية عشية الاستقلال وبعده بقليل عملت فرنسا على ضمان استمرار حقوقها البترولية التي ورثتها من اتفاقية ايفيان حيث ظلت الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال تعطي الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والاستغلال.  وكان الفرنك الفرنسي هو العملة المعتمدة في عمليات البيع والشراء للنفط الجزائري، المعد مباشرة أو بعد التعديلات الفنية،لتموين فرنسا ومختلف الدول المنضوية في منطقة الفرنك وتستفيد الجزائر من العملة الصعبة الناتجة عن هذا التعاون.(1)
   وبذلك نلاحظ أن العلاقات الاقتصادية على مستوى استغلال الموارد الباطنية الجزائرية كانت غير متكافئة، كانت تصب في مصلحة فرنسا على حساب الجزائر بسبب القيود المفروضة  في اتفاقية ايفيان على الدولة الجزائرية، حالت دون تغيير الجزائر لشروط الاستثمار الفرنسي في الجزائر بما يخدم الاقتصاد الجزائري، هذه القيود أشارت إليها صراحة اتفاقية إيفيان عندما تحدثت عن ضرورة امتناع الجزائر عن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة



(1) – جريدة الشعب، المرجع السابق.


الحقوق، ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لصالحهم.(1)
    هذه المعاملة في العلاقات الاقتصادية (غير المتكافئة)، جعلت الجزائر تؤمّم المحروقات فيما بعد كرد فعل غايته تعزيز الاستقلال السياسي بالاقتصادي. وقد عرفت الدولة الجزائرية كيف تخطط لعملية خطيرة من هذا النوع، فالتحولات بعد الاستقلال كانت صعبة وخطيرة داخليا وخارجيا؛ حيث تعرضت الكثير من الدول لانقلابات عسكرية فقط بمجرد تفكيرها في التأميم. لنكتشف جرأة هذه العملية ردا على أطماع  فرنسا، لذلك فكما قال أحد المحللين  إن قرار تأميم المحروقات كان أقوى الخيارات لتعزيز السيادة الوطنية واستغلال الثروات بقرار سيادي دون تبعية لأيّة جهة أو وصاية من أي أحد.(2) 
5 – تقييم اتفاقيات ايفيان:
     إن مجرد فحص او جرد لانجازات الثورة الجزائرية فإننا نكتشف بأن جبهة التحرير الوطني من خلال اتفاقيات ايفيان نجحت في تحقيق أهدافها الإستراتيجية الكبرى بداية من استرجاع الاستقلال الوطني الذي كان يمثل الهدف الرئيسي لمختلف برامج الثورة وغاية منشودة للتيار الثوري في الحركة الوطنية. كما استطاع المفاوض الجزائري اقتطاع الاعتراف الفرنسي بالتحرير الشامل للأرض الجزائرية دون تمرير فكرة فصل الصحراء لتقسيم الجزائر إلى ىشطرين،  كما تم تحقيق وحدة الأمة وتجنيبها كل مشاريع التقسيم وهذين المبدأين المتعلقين بالوحدة الترابية والاجتماعية كثيرا ما تناولتها برامج الثورة.

(1) – المرجع نفسه.
(2) – المرجع نفسه.


   غير أن بعض الباحثين اعتبر أن هذا الاستقلال كان منقوصا بسبب الامتيازات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي حصلت عليها فرنسا جراء هذه الاتفاقية، ورغم أن الجزائر تمكنت من إلغاء الامتيازات الاقتصادية والعسكرية بعد سنوات من الاستقلال فإنها لم تستطع إلغاء الامتيازات الثقافية؛ لأن روح اتفاقيات إيفيان في المجال الثقافي – كما قال عبد المجيد شيخي – نفذت في ميدان الإدارة والتعليم والإعلام(1) .وهذا ما كانت تريده فرنسا ؛ لأنها كانت تعرف أن الجزائر قد تراجع نفسها في المسائل الاقتصادية والعسكرية مع فرنسا ولكنها لا تقوى على تغيير الإدارة والتعليم، خاصة في السنوات الأولى من الاستقلال وهذا ضمان لبقاء الفرنسية في الجزائر(2).
   وبالتالي إن هدف الدولة ذات السيادة بمفهومه الشامل والكامل الذي تحدثت عنه برامج ومواثيق الثورة وتناولته بالإثراء ، لم يتحقق كما كانت تريد له أن يتحقق تلك المواثيق والبرامج، لارتباط تلك الدولة بالامتيازات الفرنسية الاقتصادية والعسكرية بعد الاستقلال بقليل ونفاذ وتغلغل الامتيازات الثقافية في جسدها دون القدرة على إزالتها. وهذا يعد أهم العناصر السلبية في اتفاقيات إيفيان. وقد ينقدنا ناقد ويقول : إن بيان أول نوفمبر قد أقر بالاعتراف بالمصالح الفرنسية في حالة اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر. والإجابة على هذا نقول إن بيان أول نوفمبر كان دقيقا في تحديد هذه المصالح : << إن المصالح الفرنسية ثقافية او اقتصادية والمتحصل عليها بنزاهة ستحترم >>.(3)


 (1)- عبد المجيد شيخي، << اتفاقيات إيفيان أو ميثاق الاستعمار الجديد >> محاضرة القيت في قسنطينة يوم 19مارس 1993 منشورة في كتاب المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من 19مارس 1962إلى سبتمبر 1962  منشورات المتحف الوطنى للمجاهد،الجزائر،1995، ص 109 
(2)- المرجع نفسه .
(3)- النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني ، بيان أول نوفمبر، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، 1979 ص 10.

   فنـلاحظ بأن البيان كان دقيقا بوضعه عبارة << بنزاهة >> أي المصالح التي تكون بين دولتين على أساس التعاون والمساواة والاحترام المتبادل، وليست القائمة على أساس المنفعة او التفوق لطرف على حساب طرف آخر. ثم إن بيان أول نوفمبر تطرق للمصالح الفرنسية- المتحصل عليها بنزاهة – الثقافية والاقتصادية ولم يشر إلى الامتيازات العسكرية التي حصلت عليها فرنسا عشية الاستقلال.




















خاتمة :

   في ختام هذه المداخلة نقول إنه رغم ما حملته اتفاقيات إيفيان من امتيازات اقتصادية، فإن الجزائر استطاعت بعد 1962 استكمال مظاهر السيادة الوطنية عندما أقدمت على إلغاء هذه الامتيازات في إطار عملية التأميم الكبرى للمحروقات وفرضت معادلة جديدة في العلاقات الاقتصادية تعتمد على التعاون المحترم المتكافئ. فاستكملت بذلك الدولة الجزائرية مظاهر السيادة الوطنية في المجالات الاقتصادية والعسكرية بإعلانها إلغاء الامتيازات الاقتصادية والعسكرية الفرنسية واسترجعت كامل سيادتها على أرضها وثرواتها، وحققت وحدة ترابها ومجتمعها واستعادت حرية و كرامة  شعبها ، وصانت حضارته وتراثه العريق، وهذا بعد ضياع دام مئة واثنين وثلاثين عاما.
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